
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 



 



 



 



 



 هنا يتضح لنا  الفرق بين المجني عليه و المدعي المدني ، ذلك أن المدعي المدني هو                  من

الذي لحقه ضرر الجريمة، و إن لم يكن بالضرورة مقصودا بها ، أما المجني عليه فهو المقصود                 

 لا يمنـع مـن تـداخل        او لم يلحقه منهـا شـيء ، و هـذ          بنتيجة الجريمة سواء لحقه ضررها أ     

ر أن المجني عليه قد يكون هو نفسه المضرور، و حتى يتمكن مـن ممارسـة                باالمصطلحين باعت 

  .حقوقه الإجرائية لا بد له من اتخاذ صفة المدعي المدني

لى ظهور   نشير بصدد هذه الدراسة إلى ما عرفته الجزائر من أحداث في الآونة الأخيرة أدت إ                و

ابع العمل الإرهابي  تفـشت ظـاهرة         ط  فبالإضافة إلى الإجرام الذي اتخذ     ،عدة سلوكات إجرامية  

الإجرام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، و ضحاياه لم تشف بعـد أحقـادهم و لـم تـضمن                   

ن القوانين السارية كل حقوقهم،حيث أن الجناة في أغلب هذه الجرام هم مجهولي الهوية في حين أ               

   .الضحايا لا يمكن تعدادهم

. القانون من هذه الفئة ، و عن الحماية التي وفرهـا لهـم            ف  ل ذلك يدفعنا إلى التساؤل عن موق      ك

هل يرجع إلى أن القانون أهمـل تنظـيم حقـوق           . ومحاولة إظهار الإشكال الحقيقي في كل ذلك      

دم خو تنفيذها بالطريقة التي  ت     المجني عليهم و توضيحها؟ أم أنه يكمن في عدم تفعيل هذه القوانين             

  .مصالح المجني عليه، أم أن الأمر يعود إلى جهل المجني عليهم بحقوقهم و طرق تحصيلها؟

 

تقودنا أهمية هذا الموضوع إلى البحث و التقصي عن الحقـوق التـي منحــها التـشـريـع        و  

  ءه من جـــراالضـرر الذي لحقـ جبر  الجنائي للمجنـي  عليـه دون سـواه في  محاولة
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و لا يمكن التغاضي عن حق المجني عليه السابق أو الملازم لوقوع الاعتداء عليه، و هو                

  : من قانون العقوبات ، و الذي يشترط فيه40-39حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 

 مـال    حالا و غير مشروع، واقع على النفس أو الغير أو عـن            ءأن يكون الاعتدا   -

  .مملوك للشخص أو للغير ضدّ مرتكبي  السرقات أو النهب بالقوة

 .أن يكون هذا الدفاع لازما و متناسبا مع جسامة الاعتداء -

و نشير إلى أن الدفاع الشرعي يكون عند وقوع الاعتداء فهو سابق في وجوده على حق المجنـي                  

بق أيضا لحقه في التعويض الـذي       عليه في الدعوى العمومية عند ترتب المسؤولية الجنائية و سا         

  .يستلزم حصول الضرر الناجم عن الجريمة

و رغم تسليمنا أن الدعوى العمومية حق للمجتمع يباشره النيابة العامـة التـي تخـتص                

بتحريكها واستعمالها بوصفها سلطة اتهام ، فلهذا لا يعني إلغاء دور المجني عليه، فهو من الأهمية                

هذه الدعوى و في مختلف مراحلها من بداية تحريكها و التحقيق فيهـا   بمكان في بعض إجراءات       

إلى غاية المحاكمة ، و تكون حقوقه فيها محصورة و ضيقة لكنها موجـودة لا يمكـن إغفالهـا                   

و على هذا الأساس ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثـين رئيـسيين             . كاستثناء عن القاعدة العامة   

  .منه حقوق المجني عليه و دوره في مرحلة التحقيقنتناول في   المبحث الأول 

و في المبحث الثاني  نتعرض  إلى المرحلة الأخيرة من مراحل الدعوى و هي مرحلة المحاكمـة                  

  .لنبين أيضا من خلالها   دور المجني  عليه و حقوقه أمام قضاة الحكم
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   التأمين على الوفاة-ثانيا
قد تحدث الوفاة من جراء   حادث العمل  مباشرة وقت الحادث نفسه أو خلال المرحلـة                    

  :العلاج، و بهذا خول القانون لذوي الهالك تعويضات  على نوعين
يقدر المبلغ الأدنى لمنحة الوفاة باثني عشرة مرة قيمة مبلغ آخـر شـهري فـي                : منحة الوفاة -أ

 مرة قيمة المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى        12لا يجوز في أي حال أن يقل عن         المنصب، و   
  .)1(المضمون، و تدفع منحة الوفاة دفعة واحدة لأصحابها

إذا أسفر حادث عن وفـاة      "  على أنه  13-83 من القانون    53تنص المادة   : ريع ذوي الحقوق  -ب
 12-83 من القـانون  34هم في المادة    يدفع الريع لكل  من ذوي حقوق المصاب ، كما جاء تحديد           

المتعلق بالتقاعد، و التي تحدد النسبة المئوية الواجب تقسيمها  بين مختلـف  الحـالات  لـذوي                   
  ".الحقوق

و يحسب مبلغ الريع المستحق لذوي الحقوق على أساس الأجر المتوسط للمنصب و المتقاضى من               
ثنى  شهرا  التي  سبقت وقف العمـل          طرف المصابين لدى واحد أو عدة أصحاب عمل خلال الإ         

 المتعلق 83 جويلية 2 المؤرخ في 11-83 من القانون   88نتيجة الحادث ، مع الملاحظة أن المادة        
بالتأمينات الاجتماعية ، تمنع الجمع بين الأداءات المستحقة  في  حالة التعويضات اليومية للتأمين               

   .)2(دث  العمل و الأمراض المهنيةعن المرض و التعويضات اليومية للتأمين عن حوا
و أخيرا عندما  يقحم الحادث المسؤولية الجنائية لمن كان سـببا فيـه تحـصل هيئـة الـضمان                    
الاجتماعي من النيابة ، أو من القاضي على المستندات الخاصة بالإجراءات، و تتولى مـصاريف               

 مـن  48المـادة  .( ني بما دفعتهالعلاج،و لها أن تحل  بعد ذلك محل المجني عليه في مطالبة الجا 
  ). المتعلق بالتأمين الصحي خارج الأمراض المهنية و إصابات العمل15-83قانون 

  كفالة حقوق المجني عليهم ضحايا الإرهاب: الفرع الثالث
   

إن الإرهاب هو كل  عمل  يتصف بالعنف أو التهديد الموجه ضد فـرد أو جماعـة مـن                    
تلكات العامة و الذي من شأنه أن يثير روح الهلع و الخوف و             الأبرياء أو ممتلكاتهم أو المم    

 الرعب في المجتمع أو لدى فئة معينة منه بغية الوصول إلى غرض ما يسعى الإرهابيون إلــــــى 
  

                                                 
  .110 مبروك محدادي، نفس المرجع السابق، ص (1)
  .111 نفس المرجع، ص  (2)



 



  



  



  



  



  



 



  :الخــــاتمــــة 
لقد رأينا بصورة موجزة كيف اتجهت أغلب الدراسات عقب الحرب العالمية الثانية إلـى              

،حيث أولت اهتماما بحقوقه ،باعتبـاره الطـرف        " بعلم المجني عليه    " جيه النظر إلى ما يسمى      تو
الضعيف الذي يعاني من الضياع من جراء الجريمة ،و لا يستطيع لوحده تغطية الضرر الواقـع                

كما حاولنا في خضم ذلك إيضاح أهم الضمانات التي منحها المشرع الجزائـري للمجنـي               . عليه  
ومـن  . الجريمة حتى  يمكنه من الحصول على حقوقه بطريقة سهلة وعادلة إلى حد مـا عليه من   

خلال كل هذا نستطيع تسليط الضوء على مجموعة من  النتائج تؤكد حقائق  معينة أقرها المشرع                 
  :في قوانينه الداخلية ومن جملة هذه النتائج 

لمجني عليه ؛ و القـانون الجنـائي         المجتمع و ا    :عادة ما ينتج عن الجريمة ضحيتان هما      : أولا  
 والمجني – ممثلة المجتمع -يهدف إلى حمايتهما معاً ، لذا جعل من الاتهام شركة بين النيابة العامة           

عليه المضرور ، على أساس أنه عنصر فعال في الدعوى العمومية له مصلحة في جمع الأدلة و                 
حق الذي انتهكته أو هددته الجريمـة بفعلهـا         تقديمها  لإدانة المتهم و عقابه ،و باعتباره صاحب ال         

مباشرة ، رغم أن القانون يقتصر على اعتباره طرفا فقط في الدعوى المدنيـة المتفرعـة عـن                  
  .-كما تم توضيح ذلك آنفا -الجريمة بالنظر إلى أنها عمل غير مشروع مدنيا  

 جريمة وهي بهذا تهدر     فالإجراءات الجزائية إذن متحيزة إلى جانب المجتمع كمجني عليه في كل          
حق الفرد كمجني عليه خاص ، حيث أن طرفا الدعوى العمومية هما المجتمع والمـتهم مـع أن                  

  .الدعوى العمومية تهم المجني عليه عدالة 
ولا يمكننا إنكار الحق الذي منحه المشرع للمجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ضمن حالات               

ريق الإدعاء المباشر الذي يعتبر سلاحا فعـالا فـي يـد            محددة و شروط مسطرة ،خاصة عن ط      
المجني عليه ، غير أن هذا الحق يقتصر على التحريك فقط  و ليس على الممارسة أو المتابعة ،إذ                   
لا علاقة للمجني عليه بالدعوى العمومية بعد ذلك مع أنه الطرف الأصلي والمباشر الـذي يقابـل      

لقة بالجرائم التي تقع على الأفراد سـواء فـي أشخاصـهم و             المتهم في الخصومة الجنائية  المتع     
  .…أموالهم أو اعتبارهم مما يدفعنا إلى التساؤل عن السبب في اعتباره كذلك 



  
 لقد منح المشرع للمجني عليه في الجريمة حق الإدعاء مدنيا مطالبا بتعويض الضرر الذي               :ثانيا  

لن تتعدى كونه شاهداً في الدعوى ومؤدى هـذا         لحقه منها ، فإن لم يستعمل هذا الحق فإن صفته           
أنه بعيد عن الإجراءات الجنائية ،و لا يستطيع أن يتخذ موقفا إيجابيا يتعلق بإثبات الجريمـة  ، و                   

  .هذا ما يؤثر في حقوقه مستقبلا إذا ما أراد مقاضاة الجاني 
رفـع دعـواه المدنيـة      و ليس من سبيل أمام المجني عليه ليكون له دوره في الإجراءات إلا أن ي              

  .مطالبا بالتعويض منذ بداية تحريك الدعوى العمومية 
 هـو المجنـي     –بل أشد المتضررين منها     –وفي حقيقة الأمر إن أول من يصاب بضرر الجريمة          

عليه ،و ليس من المنطقي و المقبول أن يسمح لمن يـدعي أن ضـرراً أصـابه مـن الجريمـة                     
ن حقوقه ،و لا يسمح بهذا للمجني عليـه وهـو المـضرور             بالمشاركة في إجراءاتها و الدفاع ع     

  .الأساسي من الجريمة لا لشيء إلا أنه لم يدع مدنيا 
و السماح للمجني عليه بأن يكون له دوره في الإجراءات الجزائية يجعله بمثابة الخصم المنـضم                

للمطالبة بعد  ذلـك     إلى النيابة كسلطة اتهام ،و هو في تصرفاته إنما يحمي مصالحه و يتابع أدلته               
  .بالتعويض 

  
 إن الإتجاه العالمي المعاصر أصبح يعير اهتماما خاصاً ومتزايداً بوضعية المجني عليـه،و              :ثالثا  

يسعى لتمكينه من المزيد من الحقوق لجبر ما يلحقه من الضرر الناشئ عن الجريمـة،حتى أنـه                  
 في حد ذاته الهدف الرئيسي من التتبع        بإمكاننا أن  نتساءل عما إذا كان جبر الضرر لم يصبح بعد           

  .على حساب العقاب 
هو الذي يتحمل دفع التعويض باعتباره هو مصدر    -أي الجاني   -ومن البديهي أن مرتكب الجريمة      

الفعل الضار الذي أصاب المجني عليه ، غير أنه قد تبين قصور في علاج المجني علـيهم مـن                   
 الذي قد يستغرق سنوات ، ومن المسلم به أن الحصول           خلال الجاني ، إذ يتأخر في دفع التعويض       



هذا فضلا عن عدم معرفة الجاني فـي        .على التعويض السريع هو أهم شئ بالنسبة للمجني عليه          
  .كثير من الحالات مما يشكل عقبة في تتبعه 

و إزاء قصور  الوسائل المتقدمة في إشباع رغبة المجني عليه في الحـصول علـى التعـويض                  
 الذي يسهم في إزالة بعض الآثار الناجمة عن الجريمة ، فقد نشأ اتجاه يرمي إلى تقريـر                  المناسب

حق المجني عليه في اقتضاء تعويض من الدولة في حالة فشله في الحـصول علـى التعـويض                  
  .المناسب من الجاني ومن جهات المساعدات الإجتماعية الأخرى

تشريعات  بما فيها تـشريعنا الـداخلي كـضمان          هذا المشروع الذي نأمل أن يؤخذ به في كافة ال         
  .لحقوق المجني عليه و وسيلة لإستفاء حقه في التعويض في جميع الحالات 

و أخيرا فإن المجني عليه لابد أن يتمتع من المجتمع بحق الرعاية و من الدولة بحق الحماية،وفي                 
ة القـضائية وغيـرهم أن      سبيل ذلك يجب على القاضي و النيابة والعاملين بها كضباط  الـشرط            

يتحروا و يبحثوا حتى يصلوا الى الحقيقة ،و إنهم لا بد واصلون إذا قامت الـشرطة بواجباتهـا ،                   
ليس  فقط في الكشف عن مرتكبي الجرائم و إنما أيضا في تعريف المجني عليه بحقوقه و توضيح                  

أمام طـول   – لا يلجأ    و تسهيل الإجراءات المتخذة لحصوله على التعويضات بأيسر الطرق ،وحتى         
 إلى التنازل عـن     –الإجراءات وتعقيدها ،و أمام جهله بالسبل التي ينبغي أن يسلكها للمطالبة بحقه             

  .هذا الحق على مضض أو الإقتصاص لنفسه بنفسه 
فصحيح أن  القوانين جميعها تحاول أن تصل إلى نوع من الكمالية بالنسبة للضمانات الممنوحـة                

حاذي في ذلك ما أقرته الشريعة الإسلامية في أحكامها ، لكن هل يمكن القول              للمجني عليه و أن ت    
أنها استطاعت الوصول إلى ما و وصلت إليه الشريعة السمحة ،من شفاء لغيظ المجني عليـه ،و                 
تطبيب لجراحه النازفة و جبر للضرر الواقع عليه ، ثم هل إستطاعت هذه القوانين على الأقل أن                 

  . أهدافها ،و تحقق مصالح المجني عليه تنفذ بطريقة تخدم
إن الإجابة الموضوعية عن هذه الأسئلة وحدها الكفيلة بفتح أفق أوسع أمام المجني عليـه لتـوفير        

 .ضمانات أشمل وإحداث توازن  حقيقي بين حقوقه و حقوق الجاني مرتكب الجريمة 

   



  
  
  
  
  

  
  

  :ـع جقائمة المرا
  باللغة العربية: أولا 

  :خاصة و العامة الكتب ال–أ 
        ،   1985الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية ؛ مصورة من طبعѧة   : أحمد فتحي سرور -1

  .دار النهضة العربية ، القاهرة                    
         مبادئ الإجراءات الجنائية في التشریع الجزائري ، الجزء الأول   : أحمد شوقي الشلقاني -2

  .1998دیوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر                    
  .1925المعاملات في الشریعة الإسلامية ، مطبعة النهضة مصر ، : أحمد أبو الفتوح -3
                  مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض منذ إنشائها سѧنة   : أنور طلبة -4

  .1994 الجزء الثامن ، سنة 1931              
                 ) الشكوى (قيود حریة النيابة في تحریك الدعوى الجنائية  : إبراهيم حامد الطنطاوي -5

                             الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القѧاهرة                      
  .1994سنة       

              ية لحين الفصل في الدعوى الجنائية ، الطبعѧة  وقف الدعوى المدن : إدوار غالي الذهبي -6
  .1991الثالثة ، مكتبة غریب ، سنة                    

               المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائѧري   : إسحاق إبراهيم منصور -7
  .1993ر ، دیوان المطبوعات الجامعية ، الجزائ                        

   .2000 الوجيز في الإجراءات الجزائية ، دليل عملي ، الجزائر :جدیدي معراج  -8
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